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Abstract 
If we review the recently published judicial aggregates in Iraq, we will find the growing 

phenomenon of judicial separation between spouses, which is carried out by the judge of the Personal 
Status Court, without the consent of the husband, although the origin in ending the marital relationship, 
be through divorce by the husband. 

The current Imami jurisprudence considered the judicial separation in the Personal Status 
Court is a false and illegitimate dispensation, due to several reasons, which can be divided into two 
parts, concerns the lack of legal conditions in the judge and the illegality of the legal reasons on which 
the judge of the Personal Status Court is based. 

As a result of the serious effects on the family entity, due to the illegality of the judicial 
separation, according to current Imami jurisprudence, the research recommends to end the double legal 
systems in Iraq, from Western law and Islamic Sharia. 
 
Keywords :- Illegality, Judicial separation , Imami jurisprudence. 
 


  

 قاسم هيال رسن
   جامعة الكوفة/كلية القانون

Kasimh.resan@uokufa.edu.iq 
  الخلاصة
 الذي يقوم ، نجد تنامي ظاهرة التفريق القضائي بين الزوجين، حديثا في العراقشورة مراجعة المجاميع القضائية المنعند

 ان ، رغم كون الاصل في انهاء العلاقة الزوجية، بل جبرا عليه غالبا، من دون موافقة الزوج، محكمة الأحوال الشخصيةاضيقبه 
  .يكون عن طريق الطلاق من قبل الزوج

 بانه تفريق باطل وغير ، موقفه تجاه التفريق القضائي في محكمة الاحوال الشخصية، حسم الفقه الامامي المعاصروقد
 ، الأول يتعلق بعدم توفر الشروط الشرعية في القاضي الوضعي،ين الى قسم، والتي ويمكن تقسيمها،نتيجة لأسباب عديدة ،شرعي

 بفتاوى ، وتم تعزيز هذه الأسباب، قاضي محكمة الأحوال الشخصيةليهاوالثاني يختص بعدم شرعية الأسباب القانونية التي يستند ع
 أو عن ، أو من خلال مجاميع الفتاوى المنشورة على شكل سؤال وجواب،دة من رسائلهم العملية المستم،فقهاء الإمامية المعاصرين

  .طريق تـوجيه الاستفتاء المباشر بشأنها

 ، طبقا للفقه الإمامي المعاصر، عدهم شرعية التفريق القضائي الوضعيب بسب، للآثار الخطيرة على كيان الأسرةونتيجة
  . والشريعة الإسلامية السمحاء، المتمثلة بالقانون الوضعي الغربي،واجية النظم القانونية في العراقيوصي البحث بضرورة إنهاء ازد

  

  .  الفقه الإمامي، التفريق القضائي، شرعيةعدم -  : الدالةالكلمات
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  المقدمة
   االله الرحمن الرحيمبسم

   في الارضينرباء الطاهرين الغطيبين الآله صل على محمد واللهم
 بين التفريق القضائي ظاهرة تنامي نجد ، العراقفي حديثا المجاميع القضائية المنشورة اجعةمر عند

 ، بل جبرا عليه غالبا، دون موافقة الزوجمن ، محكمة الأحوال الشخصيةقاضي يقوم به الذي ،)1(الزوجين
  .زوج يكون عن طريق الطلاق من قبل الان ، كون الاصل في انهاء العلاقة الزوجيةرغم

 بانه ، موقفه تجاه التفريق القضائي في محكمة الاحوال الشخصية، حسم الفقه الامامي المعاصروقد
 الأول يتعلق بعدم توفر ،قسمين على ،ها تقسيميمكن والتي ، نتيجة لأسباب عديدة، شرعيغير وباطلتفريق 

ية التي يستند عليها  بعدم شرعية الأسباب القانونيختص والثاني ،الشروط الشرعية في القاضي الوضعي
  . في مطلبين تباعاهما ونبحث،قاضي محكمة الأحوال الشخصية

  
  عدم توفر الشروط الشرعية في قاضي الاحوال الشخصية/ المطلب الأول

 فقه اشترط ، ودوره في إحقاق الحق ونشر العدل،سلامي لخطورة منصب القضاء في الفقه الإنظرا
  .)2(الإجتهاد والإيمان والعدالة: ومنها ، العديد من الشروط،لقاضيفي ا) عليهم السلام( البيت أهل مذهب

 ، وخاصة شرط الإجتهاد، في قاضي محكمة الأحوال الشخصية، تتوفر العديد من هذه الشروطولا
 والذي ينفق طالب العلم معظم سنوات عمره من أجل ،)3()استنباط الحكم من مداركه المقررة(الذي يعني 

 نجدها تمر بثلاث ، رغم انها مقتصرة على دراسة الفقه الإمامي،مثلاالنجف الأشرف  حوزة ففي ،تحصيله
 قبل ان يصل ،عاما) 25( أكثر من ، المراحلهذه تستغرق وقد ، مقدمات وسطوح وبحث خارج،مراحل

 الذي ، ومن هنا نجد الفرق بين شهادة المعهد القضائي في بغداد،)4( الاجتهاد في الفقهتبة مرإلىالطالب فيها 
 انه الفرق بين الدراسة ،الإمامي مرتبة الاجتهاد في الفقه وبين ،)5(تستمر فيه الدراسة لمدة سنتين فقط

  .مقة وبين الدراسة المع،السطحية
 إذا لـم يكـن      ، القضاء بين الناس ولو في الأشياء الحقيرة       حرمة ب ، أفتى فقهاء الإمامية المعاصرون    لذا
 اعتقـد   وان ، عليه تصديه  حرم ، لشرائط الفتيا والحكم    جامعاً  عادلاً فسه مجتهداً  فلو لم ير ن    ، أهله من المتصدي

 كـان   لـيهم إ فلو ترافع    ، أي من لم يجتمع فيهم شرائط القضاء       ، قضاة الجور  إلى ويحرم الترافع    ،هليتهأالناس  
 وعلى غير   ،غير أهله  يجوز التصدي للقضاء ل    لا  فعليه    ،)6( اذا توقف استيفاء حقه على الترافع اليهم       لاإ عاصياً

  .)7(القوانين الإسلامية
 بين فقهاء مذهب ، مسألة متفق عليها،ومن هنا كانت مسألة عدم شرعية التفريق القضائي الوضعي

، فقد اتفقت )8()عليهم السلام( وقد نص عليها القرآن الكريم وروايات أهل البيت ،)عليهم السلام(أهل البيت 
 القضاة المعينين في إلى على أنه لا حق للزوجة في أن ترفع أمرها ،)ع(بيت كلمات عامة فقهاء مذهب أهل ال

 ورتبوا على ، فيما لو أخل الزوج بحقوقها المقررة شرعاً، وتطالب بالتفريق، الدولةإلىالمحاكم المدنية التابعة 
لقضاء والحكم بين  ل باعتبار انه غير منصوب شرعاً،ذلك بطلان التفريق الذي يوقعه القاضي في تلك المحاكم

  .)9(الناس
 وليس أمام الحاكم ، لجوزا الترافع أمام القاضي الوضعي مصداقاً،لكن هل يعد التفريق القضائي

في مفروض : (؟ يجيب أحد مراجع النجف الأشرفق بدعوى إنحصار استنقاذ الحق بهذا الطري،الشرعي
شرعي فإن لم يلتزم أي من الزوجين للحكم  الحاكم الشرعي وهو يصدر الحكم الإلىالسؤال يرفع الأمر 
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الشرعي ففي هذه الصورة تستعين الزوجة أو الزوج بقاضي الجور فيكون التنفيذ عندئذ تنفيذا لحكم الحاكم 
 تفريقه  فلا يعد،مام قاضي محكمة الأحوال الشخصية ابتداءأ، وهذا يعني عدم جواز الترافع )10()الشرعي

 وعند عدم الالتزام بحكم الحاكم ،)11( بل يجب مراجعة الحاكم الشرعي أولا،لحق لاستنقاذ االقضائي مصداقاً
 أما أذا اصدر القاضي ، من أجل تنفيذ حكم الحاكم الشرعي، يجوز الاستعانة بالقاضي الوضعي،الشرعي

 الحاكم  لأنه لا يعد تنفيذا لحكم، فيبدوا ان مصيره البطلان، آخر مخالفة لحكم الحاكم الشرعيالوضعي حكماً
  .الشرعي

  -: كما يأتي ، من فقهاء الإمامية المعاصرين،ننقل بعض فتاوى مراجع الدين  لذلكوتأكيداً
 مـن تطليقهـا عنـد الحـاكم      لا بدم؟ أكمة التابعة للدولة فهل هذا يكفي المرأة في المح   لقتإذا طُ : السؤال( )1

  .. .ت في المحكمة وهذا يكفي؟ وإذا امتنع الزوج من طلاقها عند الحاكم وقال أنا طلقالشرعي
 ، أو من هو مجاز من طرفه في الأمور الحسبية، يطلقها الحاكم الشرعي   امتنعيطلب منه الطلاق فإن     : الجواب

 لم يعترف بطلاق الزوج نفـسه امـام   الخوئي السيد ان ، هناونجد ،)12()واالله العالم. فتخلص من هذا المحذور  
  .القاضي يوقعه الذي التفريقيعترف ب فمن باب اولى لا ،المحكمة الوضعية

 تزوجت من شخص سيء الخلق وفاسق يحتسي الخمر ويتعاطى الحبوب ويتطاول على إسم فتاة :السؤال( )2
نتين ونصف تقريباً رفعت  وبعد ثلاثة أشهر من الزواج افترقت عنه لمدة س،الجلالة ومنبوذ من قبل أهله

 وأخيراً حكم ، وقد إستدعاه القاضي عدة مرات ولم يحضر،خلالها دعوى في المحاكم القضائية للطلاق منه
 استغل ، وذلك لأن البعض يريد خطبة هذه الفتاة،وبعد مفاتحة الزوج ليقوم بالطلاق الشرعي. بالطلاق غيابياً

 الصداق علماً انها قد تنازلت له عن مقدم ،اً من المال مقابل الطلاقالموقف وطلب مبلغاً كبير) طليقها(زوجها 
 ومؤخره؟

 الخلعي مقابل بذل ق أن تطلب منه الطلاها فالزوجة إذا كانت كارهة لزوجها فل، بيد الزوجالطلاق: الجواب
إن أمتنع عن ذلك  ف، المرأة ومنها المسكنبحالصداقها او غير صداقها له فإن امتنع تطلب منه النفقة اللائقة 

  .)13()أيضاً طلقها الحاكم الشرعي أو وكيله المأذون من قبله
 بإحكام المحـاكم    خذ في الدولة إذا لم تكن محاكم جعفرية ؟ هل يجوز الأ           عامةما حكم المحاكم الشرعية وال    ( )3

 إلـى  االله  ضعيفة لاناصف لهـا الا امرأة مثل الطلاق مثلا وهل يجوز ان تلجأ       هافي الدولة إذا صدرت أحكام    
هذه المحاكم لأخذ حقها من زوجها الذي يظلمها ويضربها ولا يصرف عليها وطردها وأولادها الـستة مـن                  

 بدون نفقة أو شيء بل حاول حرمانهم من المدرسة هل حكم المحكمة بطلاق المرأة من الزوج للضرر                   لبيتا
م السلام لعدم وجود محاكم جعفريـة أو       علما بأن المحاكم والقضاة ليسوا على مذهب أهل البيت عليه         ... جائز

  .سلطة جعفرية في بلدنا مختصة ؟
  .)14() ولا اعتبار بأحكامها، المحكمة غير الشرعيةإلىلا يجوز الرجوع  : ج

 يوقعـه القاضـي فـي      ي الذ ، القضائي التفريق ية على عدم شرع   ، اتفاق فقهاء الإمامية المعاصرين    ان
 ، عدم شـرعية التفريـق القـضائي       أسباب الثاني من    القسملبحث في    يغنينا عن ا   ،محكمة الأحوال الشخصية  

 اذ ، ولكن مع ذلك سنبحث فيهـا ، فالتفريق باطل، فسواء وجدت أم لم توجد، التفريق القانونية  بأسباب والمتعلقة
  .  القاضيإلى ويشكك في الأسباب التي ترجع ،ربما يأتي باحث مستقبلا
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   للتفريق القضائيلقانونيةاعدم شرعية الأسباب : المطلب الثاني
 في الأسباب نياً وثا، فقهاء الإماميةرها يقوالتي ، في الأسباب الشرعية للتفريق القضائي  أولاًسنبحث

 وثالثا سنتناول ، المعدل1959لسنة ) 188 (رقم النافذ التي نص عليها قانون الأحوال الشخصية ،القانونية
  -: وكما يأتي ، شرعية الأسباب القانونيةمة بعد القاضي،فتاوى فقهاء الإمامية المعاصرين

  الأسباب الشرعية للتفريق القضائي : أولاً
 غيبة الزوج والامتناع    ، يكون في موردين   ، يرون ان تفريق الحاكم الشرعي     ، فقهاء الإمامية المعاصرين   معظم

  .)15(عن النفقة
 الزوج من تأدية حقوق كامتناع ،خرى ليشمل حالات أ، موارد التفريق  عمم ي ، بعض فقهاء الإمامية   ولكن

  .)17( أو كان بقاء الزوجية منشأ لحرج وعسر شديد عليها،)16(الزوجة أو ظلمها
  الأسباب القانونية للتفريق القضائي : ثانياً

 القانونية للتفريـق   الأسباب على ، المعدل 1959لسنة  ) 188( قانون الأحوال الشخصية النافذ رقم       نص
 )5/ين والعـشر  الخامـسة  (ادة الم في وردت   وقد ،سببا قانونيا ) 20 (عددها بحيث بلغ    ،ها في عتوس و ،ائيالقض

  ).نيالسابعة والخمس (والمادة)نيع والأربالثالثة (المادة و)1/ين والأربعالحادية (المادة و)الأربعين (المادةو
  

  يفتاوى فقهاء الإمامية بعدم شرعية الأسباب القانونية للتفريق القضائ: ثالثاً
  -: هذه الفتاوى ومن

   المدمن؟ج يحق للزوجة طلب الطلاق من الزوهل :السؤال( )1
وهذا يعني . )19() ينفق عليها ويعاشرها بالمعروفلزوج لا يحق لها طلب الطلاق إذا كان االزوجة :الجواب

  ).40/1( المذكور في المادة ،قانوني التفريق الأسبابعدم شرعية أحد 
والمقامرة والكذب والعمالة وممارسة  اب الرجل للمحرمات كشرب الخمر يسوغ ارتكهل :السؤال( )2

  اكم؟ ان تطالب بطلاق الحللمرأةالفواحش ونحو ذلك ـ 
 المعاشرة بالمعروف وغيرها فان ذلك في منها التي رعية لحقوق زوجته الش كان الزوج مؤدياًاذا : الجواب

 المذكور في ، صور الأسباب القانونيةبعض عدم شرعية  تأتيوهنا.)20()حد نفسه لا يسوغ المطالبة بالطلاق
  ).2و40/1(المادة 

 وتزوج الرجل امرأة ثانية مع عدم ، الزوجم وعق، المخدراتنواعأ موارد الادمان المضر على بعض نإ )3
 وبالتالي لا يجوز للزوجة المطالبة ، نفسها من مصاديق العسر والحرجفي لا تعد ، العدل بينهالىقدرته ع

 . )43/5 (المادةو) 5و40/1( المذكورة في المادة ،قانونيةوهنا نجد عدم شرعية الأسباب ال. )21(تفريقبال

 التي نـص عليهـا قـانون الأحـوال          ، القضائي للتفريق القانونية مدى شرعية بقية الأسباب      ولمعرفة
 مراجـع   لأحد ،)22( نياقانو سببا) 20( أصل   من سببا) 17( شرعية   حول توجيه استفتاء    تم ،،الشخصية النافذ 

  .رف حوزة النجف الأشفي ،الدين
 ذات الارقـام  ي وه ،اسباب فقط ) 3( وشرعية   ،سببا قانونيا ) 13( شرعية   عدم ، الإستفتاء نتيجة وكانت

 الأسـباب القانونيـة     معظـم  نجد أن    ،عليه ف ،)23()10( رقم   السبب والتفصيل في    ، الإستفتاء في) 17و13و6(
  . باطلاًيكون ، فالتفريق بموجبها،د اسبابا شرعية لا تع،للتفريق القضائي

 ، لكن القاضي الوضعي غير مخـول بـالتفريق القـضائي          ، ذلك حتى مع شرعية السبب القانوني      ومع
 وكـذلك فـي     ،)17(ورقم  ) 6( جواب السبب رقم     في ،بذلك صريح الت تم كما ، تفريقه غير نافذ شرعا    فيكون

  .)24(المسألة الثانية



  . 2018: 8 دالعد ،26 المجلد الإنسانية، للعلوم بابل جامعة مجلة
Journal of University of Babylon for Humanities, Vol. (26), No. (8): 2018 

 
 

- 618 -

  الخاتمة
 وفقا ، اسباب عدم شرعية التفريق القضائي في محكمة الأحوال الشخصيةن ا، تقدمما من خلال أتضح

  -:إلى ارجاعها يمكن ،للفقه الإمامي المعاصر
  . توفر الشروط الشرعية في قاضي محكمة الأحوال الشخصيةعدم )1
  . القضائيللتفريق شرعية الأسباب القانونية عدم )2

 ، وننقل نموذجا منها، حقاومؤسفة ، له آثار كبيرة جدا،عية التفريق القضائي الوضعي بعدم شروالحكم
  -: الفتوى التالية في

 هو ان زوجتي مطلقة وان طلاقها كان من ؤالي س)25( ولدي اربع اطفال1996انا متزوج منذ عام  :السؤال
ره لاننا في منطقة سنية وكنا نتصور ان هذا خلال المحكمة فقط وليس عن طريق الشرع هذا ما كنا نتصو

ن خلال حاكم شرعي  كربلاء اتضح انه لا يجوز ولايصح الطلاق الا مإلىجائز ولكن بعد ان ترحلنا 
سؤالي هل زواجي صحيح وماذا افعل علماً اني بدونها لا اعيش قد يتوقف قلبي من كثرة ، وشاهدين عادلين

  . اقول انقذوني االله يوفقكم على ماحبي لها او اجن واشهد االله
 إلىفي ضوء كلامك ان المرأة مازالت زوجة لمن طلقت عنه وما حدث بينك وبينها : بسمه سبحانه:الجواب

وقد حرمت عليك ، صحيحو النسب وهم اولادك واولادهاحين علمك ببطلان الطلاق كان وطئ شبهة فالاولاد 
عن المعصية وعن وان كنت تحبها حقيقة فجنبها ، االله سبحانهمؤبداً واياك ان يستزلك الشيطان فيسحتك عذاب 

  .)26()واالله الهادي وهو العالم، البقاء معك كزوجة
ر شرعي من محكمة  على قرار غي، الذي بنى حياته الزوجية، ما ذنب هذا الزوج المسكينترى

 جانب إلى ،لغربي في بلادنا ترجع لوجود الإحتلال القانوني ا، الذنب والمسؤوليةان ،؟الأحوال الشخصية
 القانون هو و، وتطبقه الدولةرسمي الأول ، قانونيانن حيث يوجد في مجتمعنا نظاما،وجود الشريعة الإسلامية

 ونحن نحصد ،سلامية الشريعة الإهو و، رسميغير والثاني ، المستورد عموما من الغرب المادييالوضع
  .وأمان باطمئنان حياة كي تسير ال،المجتمع نظام قانوني واحد ان يحكم ض بينما يفتر، تعارضهماد عنالمآسي

  

 بل تعم جميع مفاصل المنظومة القانونية ، النتائج السلبية لا تقتصر على نطاق الأحوال الشخصيةوهذه
 يبقى لأنه ، الثمن الذي قبضه البائع سحتاجعل ي، فمثلا عقد البيع الصحيح قانونا والباطل شرعا،في العراق
 ، ان نعيد أصالتنا القانونية، كأمة مسلمةفعلينا ، وهكذا، ملكا للبائعيبقى كذلك والمبيع ،للمشتريعلى ملك 
  . ونرجعه من حيث أتى، القانوني الغربيحتلال وأن نقاوم الإ، الإسلاميةلشريعةالمتمثلة با
 تنظر نظرة ، في جعل أكثر الشعوب العربية والإسلامية، عبر قرون طويلةجبارة بذلت جهود لقد نعم

 وإكبار احترام تنظر نظرة لشعوب وجعل هذه ا، وما ينبثق عنه، وجميع ما يمت اليه، الإسلامإلىعدم اكتراث 
 وإن كان فيها ، لا يستطيع أحد إنكارها، ظاهرة للعيان،واقعة وهذه حقيقة ، كل ما هو مستورد من الخارجإلى

 حتى ييأس ، مهما كان الثمن،التراجع أمام هذه الضغوط فاللازم الحذر من ،)27(من المرارة والأسى ما فيها
  .)28(العدو من تحقيق مقاصده

   دعوانا وآخر
  العالمين رب الله الحمد ان

   الاشرفالنجف
  )م2017أيلول 9 (–) ه1438من ذي الحجة 17 (
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  هوامش ال
 ،2 ط، مكتبة السنهوري، عالم دعاوى الاحوال الشخصية، ربيع محمد الزهاوي، على سبيل المثالراجع )1

  .2014 ،بغداد
 ، لم يذكر تاريخ الطبع، النجف الأشرف،2 ط، مطبعة الآداب، تكملة منهاج الصالحين،الخوئي القاسم أبو )2

 ،ه1423 ، قم،2 ط، الفكر الإسلاميع مجم،لفقه الإسلامي في ااء القض، الحسيني الحائريم وكاظ،4ص
 مؤسسة الإمام ، نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء، وجعفر السبحاني،102- 41ص

  .65-32 ص،ه1418 ، قم،1 ج،)ع(الصادق 
  .3 ص،2010 ، قم،17 ط، مؤسسة الخوئي الإسلامية، المسائل المنتخبة،أبو القاسم الخوئي )3
 .258- 251 ص،1994 ، بيروت، دار الأضواء، الحوزة العلمية في النجف الأشرف، الغرويمدمح )4
  . المعدل1976لسنة ) 33(من قانون المعهد القضائي النافذ رقم ) 8( المادة أنظر )5
 ،1982 ، بيروت، المجلد الثاني، دار التعارف للمطبوعات، تحرير الوسيلة، االله الموسوي الخمينيروح )6

 دار ،القسم الثاني المعاملات/ الجزء الثاني،ين منهج الصالح، ايضا محمد الصدر وانظر،405ص
  . 417 ص،2008 ، بيروت،2 ط،الأضواء

ه  1428 ، قم،2 ج، الناشر باقيات، احكام المغتربين وفقا لفتاوي عشرة من مراجع التقليد، الحسينيحسين )7
  . الديني السيد علي الحسيني السيستانيالمرجع نقلا عن ،47ص

 ،م2017 تموز 29 المرجع الديني الشيخ بشير النجفي في الملحق، بتاريخ إلىأنظر الإستفتاء الموجه  )8
  .المسألة السادسة

 مركز ابن ادريس الحلي للتنمية الفقهية ، نظرة فقهية جديدة– الطلاق في المحاكم المدنية ،علاء السعيدي )9
  .74 وص8 ص،2010 ، النجف الأشرف،والثقافية

 ،م2017 تموز 29 المرجع الديني الشيخ بشير النجفي في الملحق، بتاريخ إلىتفتاء الموجه أنظر الإس )10
  .المسألة السابعة

 إلىأنظر الإستفتاء الموجه  ، قضايا التفريق مع توفر الشرائط،تستقبل مكاتب مراجع النجف الأشرف )11
  .مسألة الثامنة ال،م2017 تموز 29المرجع الديني الشيخ بشير النجفي في الملحق، بتاريخ 

 ،5 ط، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي، استفتاءات المعاملات– المسائل الشرعية ، القاسم الخوئيأبو )12
 ،ه1430 ، قم، دار البشير، الفتاوى المنتخبة، وأنظر أيضا كاظم الحسيني الحائري،230 ص،2003 ،قم

  .لاعتبار بهاذا كان الطلاق مدنيا فالاحوط عدم ا:  بأنه ، حيث أفتى،513ص
 تموز 14 تاريخ الإطلاع ،org.alfayadh://http ، المرجع الديني الشيخ محمد اسحاق الفياضموقع )13

2017.  
 ،605 ص،2 ج، مصدر سابق، احكام المغتربين وفقا لفتاوي عشرة من مراجع التقليد، الحسينيحسين )14

  .  ضل اللنكرانينقلا عن المرجع الديني الشيخ فا
 ، النجف الأشرف،2 ج،8 ط،  مطبعة النعمان، المعاملات– منهاج الصالحين ، الخوئيم القاسأبو )15

 ، مؤسسة المنار، جامع الأحكام الشرعية، وعبد الأعلى الموسوي السبزواري،328- 326 ص،ه1397
القسم / ء الثاني  الجز،صالحين منهج ال، ومحمد الصدر،590-589 ص، لم يذكر تاريخ الطبع، قم،9ط

 – منهاج الصالحين ، ومحمد اسحاق الفياض،293-290 ص، مصدر سابق،الأول المعاملات
 ومحمد سعيد ،101- 98 ص، لم يذكر تاريخ الطبع، بيروت،3 ج، دار المحجة البيضاء،المعاملات
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د  ومحمو،70 ص،2004 ، دار الهلال،3 ط،ني المعاملات القسم الثا– منهاج الصالحين ،الحكيم
  .418- 416 ص،2010 ، بيروت،2 ج، مركز الغدير، المعاملات– ن منهاج الصالحي،الهاشمي

 وعبداالله ،121-120 ص،1993 ، الكويت، مكتبة الفقيه، ارشاد السائل، رضا الموسوي الكلبيكانيمحمد )16
د علي  آية االله العظمى السيلديني فقهية حديثة مطابقة لفتاوى الإمام المرجع األة مس6300 ،الجعفري
 – الدين القيم ،  وبشير النجفي،194-193 ص،2011 ، سوريا،2 ج، دار مناف للنشر،السيستاني
  .205- 204 ص، لم يذكر الدار الناشرة ومكان وتاريخ الطبع، القسم الثاني،المعاملات

 ،ه1424 ، قم، مركز فقه الأئمة الأطهار عليهم السلام، الأحكام الواضحة، فاضل اللنكرانيمحمد )17
 المطابق لفتاوى آية االله العظمى – احكام الزواج والطلاق ، وحسن محمد فياض حسين العاملي،403ص

  .96 ص،2011 ، بيروت، دار الولاء،الإمام السيد علي الحسيني الخامنئي 
 ، منهاج الصالحين، اسحاق الفياضمحمدو ،296ص ،سابق مصدر ،المنتخبة المسائل ،الخوئي القاسم أبو )18

 ،2003 ، لبنان، مؤسسة المرشد، الأحكام الفقهية، سعيد الحكيممحمدو ،52ص ،3ج ،مصدر سابق
  .365-364ص

 14 الاطلاع تاريخ ،org.sistani.www://https ، الديني السيد علي الحسيني السيستانيالمرجع موقع )19
  .2017تموز 

 14 الاطلاع تاريخ ،org.sistani.www://https ،السيستاني الديني السيد علي الحسيني المرجع موقع )20
  ،.2017تموز 

 ،499-498 ص، مصدر سابق، وفقا لفتاوي عشرة من مراجع التقليدن احكام المغتربي، الحسينيحسين )21
  .نقلا عن محمد المرجع الديني الشيخ فاضل اللنكراني

الخامسة : ( هي الأسباب الواردة في المواد ، التي لم تذكر في الإستفتاء،ة الثلاثة القانونيوالأسباب )22
  .)ج/السابعة والخمسون(و) ثانيا/ والأربعونالثالثة(و) 5/والعشرون

 ،م2017 تموز 29 المرجع الديني الشيخ بشير النجفي في الملحق، بتاريخ إلىأنظر الإستفتاء الموجه  )23
  .رعاف) 17( مع ، الأولىالمسألة

 ،م2017 تموز 29 بتاريخ الملحق، في النجفي بشير الشيخ الديني المرجع إلى الموجه الإستفتاء أنظر )24
 .الثانية المسألة

  ).أطفال أربعة : (والصحيح ،الأصل في ورد هكذا )25
 تموز 15 الاطلاع تاريخ ،com.alnajafy.www://http ، المرجع الديني الشيخ بشير النجفيموقع )26

2017.  
 مجلة الرسالة الإسلامية ، الطلاق والتفريق في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، الدين خروفةعلاء )27

  .24-23 ص،1971 آب – تموز ،39-38 العدد ،بغداد ، العراقفيالصادرة عن ديوان الأوقاف 
 ،2006 ، النجف الأشرف،2 ط،الهلال دار ، مسائل معاصرة في فقه القضاء، سعيد الحكيممحمد )28

  .45- 44ص
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 ن بشير النجفيالشيخ سماحة بالإستفتاء الموجه الى المرجع الديني ملحق
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